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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والثلاثون           

   ٢٠٠٥يوليه    / تموز  ١٥-٤فيينا،     
   قانون الإعسار  
   الأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال قانون الإعسار  
  إضافة  
  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في عمليات إعادة التنظيم الدولية  

الاقتباسـات التالـية مـن دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار مقدمة، تسهيلا                   
 .A/CN.9/582/Add.4للرجوع إليها، دعما للاقتراح الوارد في الوثيقة 

  
  دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار  
   الجزء الثاني، الفصل الثاني، القسم دال  

    الإجراءات     التمويل اللاحق لبدء        -دال  
  الحاجة إلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات -١ 

 )A/CN.9/583/Add.4 من الوثيقة ٥ مدرجة في الفقرة ٩٤الفقرة ( -٩٤

ضمان استمرار المنشأة، عندما يكون هذا هو الهدف        من أجل   ومـن المستصـوب جـدا        -٩٥
 وقت مبكر، بل وحتى،     المنشـود مـن الإجـراءات، اتخـاذ قـرار بشأن الحاجة إلى تمويل جديد في               

فتوافر تمويل جديد . في بعـض الحـالات، في الفـترة الفاصـلة بـين تقديم الطلب وبدء الإجراءات               
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ا أيضـا في إجـراءات إعـادة التنظـيم بعـد بـدء الإجراءات وقبل الموافقة على خطة          سـيكون مهم ـ  
يل في الفترة التي  إعـادة التنظـيم؛ وينـبغي أن تتـناول الخطة بوجه عام مسألة الحصول على التمو               

تعقـب الموافقــة علـيها، خاصــة في الولايـات القضــائية الـتي تحظــر الاقـتراض الجديــد مـا لم تكــن       
 .الحاجة إليه مبينة في الخطة

ومـع أنـه قـد يكـون مـن الـنافع لنتيجة الإجراءات أن يكون المدين قادرا على الحصول         -٩٦
 يقيد توفير أموال جديدة في الإعسار،     عـلى أمـوال جديـدة، فـإنّ عـددا مـن الولايـات القضائية              

أو لا يتـناول تحديـدا مسـألة الـتمويل الجديـد أو أولويـة سـداده في الإعسار، مما يؤدي إلى عدم                       
فبموجـب بعـض القوانـين، مـثلا، لا يمكـن توفير أموال جديدة إلاّ على أساس مصلحة       . الـيقين 

   ــد أفضــليةً أمــر ــا.  محظــورضــمانية، لأنّ مــنح إقــراض جدي ــيها   أم ــيس هــناك ف  الحــالات الــتي ل
موجـودات غـير مـرهونة، أو لا تكـون هـناك فـيها قـيمة فائضة في الموجودات المرهونة من قبلُ                      
بحيـث يسـتطيع المديـن عرضـها كضمانة أو يستطيع بواسطتها الوفاء بمطالبة ذات أولوية بشأن                 

ا لم يكن المقرض     تـتاح أمـوال جديـدة م ـ       ولـن . نفقـات إداريـة، فأمـام المديـن خـيارات محـدودة           
مســتعدا لأن يخاطــر ويقــرض دون ضــمانة، أو يمكــن الحصــول عــلى الأمــوال مــن مصــادر مــثل 

 هــذه المســألة  قــانون الإعســارومــا لم يعــالج. المنضــمة إلى مجموعــةأســرة المديــن أو الشــركات 
ن ، فـإنّ توفـير تمويـل في الفـترة الـتي تسبق بدء إجراءات الإعسار يمكن أ     بالـتخويل أو التوضـيح    

. يـثير أيضـا مسـائل صعبة تتعلق بتطبيق صلاحيات الإبطال وبمسؤولية كل من المقرض والمدين               
، مـثلا، على أنه عندما يقدم المقرض سلفة مالية إلى مدين معسر        يـنص  بعض قوانـين الإعسـار    ف ـ

في تلـك الفـترة، فهـو يمكـن أن يكون مسؤولا عن أي زيادة في التزامات الدائنين الآخرين، أو                    
وفي أمثلة أخرى، يطلب من     .  السـلفة خاضـعة للإبطـال في أي إجـراءات إعسـار تالية             سـتكون 

ممـثل الإعسـار أن يقترض الأموال مع ما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من أمور تتعلق بالمسؤولية                  
 .الشخصية عن السداد

٩٧-    ع قـانون الإعسـار على استخدام إجراءات الإعسار التي تسمح بمواصلة            وعـندما يشـج
نشـأة المعسـرة أعمالهـا الـتجارية، سـواء مـن خـلال إعادة تنظيم المنشأة أو، في حالة التصفية،                     الم

بـيعها كمنشـأة عاملـة، فـإنّ من الضروري معالجة مسألة التمويل الجديد والنظر في                مـن خـلال     
ويمكن أن يعترف قانون الإعسار بالحاجة إلى       . وضـع تقيـيدات كالتقيـيدات الـتي نوقشـت آنفا          

حـق لـبدء الإجـراءات مـن ذلـك القبـيل، وأن يـأذن بـه ويقـرر تحديـد أولويـة أو إنشـاء             تمويـل لا 
والمسألة الرئيسية هنا هي نطاق الصلاحية، وخصوصا الحوافز        . ضـمانة بشأن السداد للمقرض    

وبقدر ما يؤثر الحل    . الـتي يمكـن أن تعـرض عـلى دائـن محـتمل من أجل تشجيعه على الإقراض                 
 الدائـنين المضـمونين القـائمين أو الدائـنين الذيـن لديهـم مصلحة في                الـذي يؤخـذ بـه في حقـوق        



 

3  
 

A/CN.9/582/Add.5  

الموجـودات نشـأت سـابقا، فـإنّ مـن المستصـوب أن تكون الأحكام التي تعالج التمويل اللاحق                
ومن بين هذه العوامل الحاجة العامة إلى دعم  . لـبدء الإجـراءات مـتوازنة مـع عـدد مـن العوامل            

مكان لإوق وأولويات الدائنين الموجودة من قبل، والحد قدر ا        المعـاملات الـتجارية، وحمايـة حق      
مـن أي آثـار سـلبية قـد تـلحق بـتوافر الائـتمان، وخصوصـا التمويل المضمون، من جراء عرقلة              

ومـن المهـم أيضـا الـنظر في الأثـر في الدائـنين غير               . تلـك الحقـوق والأولويـات القائمـة مـن قـبل           
بقـية الموجـودات غـير المـرهونة تختفي لضمان اقتراض           المضـمونين الذيـن يمكـن أن يلاحظـوا أنّ           

ولا بد  . تاحـته للتوزيع، خاصة إذا كان مآل إعادة التنظيم الفشل         لإجديـد دون تـرك أي شـئ         
مـن موازنة هذه اازفة مع احتمال انتفاع أولئك الدائنين من الحفاظ على قيمة المنشأة العاملة                

 .بمواصلة تشغيل المنشأة

لمسـائل المـتعلقة بتوافر إقراض جديد وبأولويته أو ضمانه، من الضروري            وإلى جانـب ا    -٩٨
  ١٠٥انظر الفقرتين   (أن يـنظر قـانون الإعسـار في الإذن الـلازم للحصـول عـلى أمـوال جديدة                   

وأن يـنظر كذلـك، عـندما تفشـل إجـراءات إعادة التنظيم وتحول إلى إجراءات              )  أدنـاه  ،١٠٦و
انظــر (ل الــتي ربمـا تكـون قـد ســلّفت قـبل تحويـل الإجـراءات       تصـفية، في مسـألة معالجـة الأمـوا    

 ).، أدناه١٠٧الفقرة 
  

  مصادر التمويل اللاحق لبدء الإجراءات -٢ 
٩٩-       الإجراءات من عدد محدود من المصادراللاحـق لـبدء   ى الإقـراض    مـن المحـتمل أن يـتأت  .
ر الذين لهم علاقة مستمرة    هـو المقرضـون أو باعـة السـلع السابقون للإعسا          فالمصـدر الأول    أمـا   

ــالمدين ومنشــأته و ــتمانات تجاريــة بغــية تعزيــز  توفــيرأمــوال جديــدة أو يســتطيعون تســليف ب  ائ
 فـائدة أعلى  أسـعار احـتمال اسـترداد مطالـبام القائمـة وربمـا كسـب قـيمة إضـافية عـن طـريق                 

 لم تكن لـهم هم أولئك الذينف مـن المقرضـين   الـثاني نوع أمـا ال ـ . تفـرض عـلى الإقـراض الجديـد     
صــلة بمنشــأة المديــن قــبل الإعســار ويحــتمل ألاّ يحــركهم ســوى دافــع إمكانــية الحصــول عــلى     

والحافـز لهذيـن الـنوعين مـن المقرضـين هـو الـيقين في حصـول الـتمويل اللاحق             . عـائدات عالـية   
وفـيما يخـص المقرضـين القـائمين، هـناك حوافـز إضافية             . لـبدء الإجـراءات عـلى معاملـة خاصـة         

لة في العلاقــة المتواصــلة بــالمدين ومنشــأته والــتأكد مــن أنّ شــروط إقراضــهم الســابق لــبدء  متمــثّ
الإجـراءات لـن تتغـير، وأنّ هـناك، بموجب بعض القوانين، احتمال تسبب عدم توفيرهم تمويلا             

 .بدء الإجراءات، في حلول المقرض الذي يوفّر ذلك التمويل محلّهم في الأولويةبعد 
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  توفير الأولوية أو الضمانة: التمويل اللاحق لبدء الإجراءاتاجتذاب  -٣ 
باع عـدد مـن الـنهج المخـتلفة إزاء اجـتذاب الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجراءات                   يمكـن ات ـ   -١٠٠

أو مدين  (فالائتمان التجاري الذي يحصل عليه ممثل الإعسار        . واتخـاذ الترتيـبات اللازمة للسداد     
 نفقات  آليا على أما  كبدها في سياق العمل المعتاد يمكن معاملتهما        أو المديونية التي يت   ) مـتملّك 
قيمة زيادة  وعـندما يكـون مـن الأساسـي الحصـول على ائتمان أو تكبد ديون من أجل                  . إداريـة 

ولا يكـون الائـتمان أو الـتمويل مـتاحين كـنفقات إداريـة أو يجب       ،  إلى أقصـى حـد     لموجـودات ا
يجـوز لـلمحكمة أن تأذن بالحصول على ائتمان أو تكبد    تكـبدهما خـارج سـياق العمـل المعـتاد،         

بإعطائــه أولويــة علــيا تســبق أولويــة الــنفقات تــأذن ديــن بصــفة ذلــك مــن الــنفقات الإداريــة، أو 
 .الإدارية الأخرى، أو دعمه بتوفير ضمانة على الموجودات غير المرهونة أو المرهونة جزئيا

  
  إرساء الأولوية  )أ( 

تشـغيل منشـأة المديـن بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار، إمـا عرضـا نتيجة              عـندما يتواصـل      -١٠١
لمحاولـة إعـادة التنظـيم أو مـن أجـل صـون قـيمة المنشـأة ببـيعها كمنشـأة عاملـة، عادة ما تصبح                   
الـنفقات المتكـبدة في سـياق تشـغيل المنشـأة، بمقتضى عدد من قوانين الإعسار، مستحقة الدفع                  

 أعلى  بمرتبةالدائنون ذوو الأولوية في إطار النفقات الإدارية        ولا يحظى   . بصـفتها نفقـات إدارية    
ق بمصلحته الضمانية، لكنهم يحظون     رتـبة الدائـن المضـمون فـيما يتعلّ        ممـن حيـث الأولويـة مـن         

رتــبة متســبق )  مــن الفصــل الخــامس٦٦ و٤٧-٤٥انظــر الفقــرات (الأولويــة بمرتــبة في عمومــا 
ــير المضــمونين وأي أو    ــاديين غ ــنين الع ــبات الضــمان     الدائ ــية كالضــرائب أو مطال لويــات قانون

ولا يســتمر مــوردو الســلع والخدمــات في تــزويد ممــثل الإعســار ــا إلاّ بــناء عــلى  . الاجــتماعي
ع معقـول بالحصول على السداد قبل الدائنين غير المضمونين الذين           ائـتمان إذا كـان لديهـم توقّ ـ       

تمنح هذه الأولوية على أساس أنّ وفي بعض الحالات، . هـم كذلـك مـن قـبل بـدء الإجـراءات       
الائـتمان أو الإقـراض الجديـد مقـدم إلى ممثل الإعسار وليس إلى المدين، وهكذا فهو يصبح من      

ويشـترط بعـض قوانـين الإعسار أن يحظى هذا الإقتراض أو الائتمان             . نفقـات حـوزة الإعسـار     
يجوز لممثل الإعسار أن يحصل بموافقـة المحكمـة أو الدائـنين، بيـنما تـنص قوانـين أخرى على أنه                 

وهذا يمكن أن ينطوي على    . وافقةتلك الم عـلى الإئـتمان أو الـتمويل اللازم دون الحصول على            
عنصــر مــن المســؤولية الشخصــية الــتي تقــع عــلى ممــثل الإعســار، وفي تلــك الحالــة، يحــتمل أن   

 .يترتب عليه عزوف عن التماس تمويل جديد

عندما لا يكون الائتمان أو     " فائقة"عـلى أولويـة إداريـة       وتـنص قوانـين إعسـار أخـرى          -١٠٢
ــة أخــرى        ــبات إداري ــة تناســبية مــع مطال ــبة إداري ــبه بصــفته مطال ــتمويل مــتوافرا في حــال ترتي ال
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في " الفائقــة"وتــأتي الأولويــة . كرســوم ممــثل الإعســار أو الموظــف الفــني المعــين في هــذه القضــية
 .ينداريلإمرتبة أعلى من مرتبة الدائنين ا

  
  منح الضمانة   )ب( 

 فيعــندما يشــترط المقــرض ضــمانة، يمكــن توفيرهــا عــلى موجــودات غــير مــرهونة أو     -١٠٣
عــلى ممــتلكات مــرهونة مــن قــبل، عــندما  ذات مرتــبة أدنى شــكل مصــلحة ضــمانية ابتدائــية أو 

وفي . تـتجاوز قـيمة الموجـودات المـرهونة بقـدر كـاف مقـدار الالـتزام المضـمون القـائم من قبل                     
 حماية خاصة بشأن الدائنين المضمونين     تدابـير تلـك الحالـة، لـن تكـون هـناك حاجـة عمومـا إلى                

مثلا (القـائمين مـن قـبل، لأن حقوقهـم لـن تـتأثر سـلبا مـا لم تـتغير الظـروف في مـرحلة لاحقة                    
مـع الحفـاظ عـلى الأولوية التي كانت قائمة قبل بدء            ) بـبدء تضـاؤل قـيمة الموجـودات المـرهونة         

ــيالإجــراءات ــتعلق ب ــ ف ــتفق عــلى غــير ذلــك   ما ي ــا لم ي ــرهونة، م وفي كــثير مــن  . الموجودات الم
الأحـيان، فـإنّ الموجـودات غـير المرهونة الوحيدة التي قد تكون متاحة لضمان التمويل اللاحق                 

ولكن، ثمة جدل في    . سـتردة مـن خلال إجراءات الإبطال      الموجـودات    هـي الم   لـبدء الإجـراءات   
 .ول مسألة توفير ضمانة على تلك الموجودات، وهي لا تجيزهابعض قوانين الإعسار ح

ــو -١٠٤ ــا مــن       ي ــد درجــة م ــراض الجدي نص بعــض قوانــين الإعســار عــلى جــواز إعطــاء الإق
شار إليه أحيانا بمصطلح    وهو ما ي   (القـائمين الأولويـة تفـوق درجـة أولويـة الدائـنين المضـمونين             

الــنوع مــن الأولويــة، تــدرك محــاكم الإعســار   ــذا تســمحوفي الــدول الــتي "). ولالأمتــياز الا"
وقد .  ولا تـأذن بـه إلاّ عـلى مضـض وكمـلاذ أخـير      القـائمين مخاطـره عـلى الدائـنين المضـمونين        

إشـعار الدائنين المضمونين المتأثّرين وإتاحة الفرصة   كيخضـع مـنح هـذه الأولويـة لشـروط معيـنة             
زه عن الحصول على التمويل اللازم  لهـم لكـي تسـمعهم المحكمـة؛ وتقـديم المدين إثباتا على عج             

 نقصان في القيمة الاقتصادية للموجودات المرهونة،       من أي دون هـذه الأولوية؛ وتوفير الحماية       
وفي بعــض الــنظم  .  الموجــودات المــرهونة تلــككــاف في قــيمة  بوســائل مــنها إتاحــة فــائض    

ية الفائقة والضمانة والامتياز    القانونـية، تـتوافر جمـيع هـذه الخيارات المتمثّلة في الأولوية والأولو            
وكقــاعدة عامــة، ينــبغي حمايــة  .  الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات مــن أجــل اجــتذاب الأول 

وعند .  لا يتعرضوا للضررحتى من قبل القائمينالقـيمة الاقتصـادية لحقـوق الدائـنين المضمونين       
بــتوفير مدفوعــات ، )٦٩-٦٣انظــر الفقــرات (اللــزوم، يمكــن تحقــيق ذلــك، مثــلما ذُكــر آنفــا   

دوريـة أو توفير حقوق ضمانية في موجودات إضافية عوضا عن أي موجودات قد يستخدمها               
 .ديدالجقراض الإالمدين أو ترهن لصالح 
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  الإذن بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات -٤ 
ديـد بالضرر الذي يحتمل     بالإقـراض الج  قـد يكـون مـن المستصـوب ربـط مسـألة الإذن               -١٠٥

ويسمح عدد من قوانين . ديدالجتمويل التوفير جراء ح تحقيقها من أو المـنفعة الـتي يـرج     وقوعـه   
ــلمدين (الإعســار لممــثل الإعســار   ــنهج المــتملّكأو ل ر ضــرورة بــأن يقــر)  عــندما يتــبع ذلــك ال

أمــوال جديــدة لاســتمرار عمــل المنشــأة أو لديمومــتها أو لــلمحافظة عــلى قــيمة   الحصــول عــلى 
 . غــير مضــمون بــدون موافقــة المحكمــة أو الدائــنين ائــتمانا والحصــول عــلى الحــوزة أو تحســينه

وبالنظر إلى أنّ الأموال  . وتشـترط قوانـين أخـرى موافقـة المحكمـة أو الدائـنين في ظـروف معينة                
 استمرار المنشأة، فإنّ من من أجل ضمانالجديـدة قـد تكون مطلوبة بصورة عاجلة إلى حد ما      

ذا ويجوز أن يتبع قانون الإعسار جا        .ن اللازمة عند الحد الأدنى    المستصـوب إبقـاء عدد الأذو     
 إزاء الإذن الـلازم، حسب الضمانة أو الأولوية المزمع توفيرها ومستوى الإئتمان       تـدرج هـرمي   
ومع أن اشتراط إشراك المحكمة عموما يمكن أن يساعد    .  الحصـول عليه   الـذي يـراد   أو الـتمويل    

فّـر تطمينات إضافية للمقرضين، فإنّ ممثل الإعسار ربما يكون، في           عـلى تعزيـز الشـفافية وأن يو       
كذلـك، عـندما يقبل     . العديـد مـن الحـالات، في وضـع أفضـل لتقيـيم الحاجـة إلى تمويـل جديـد                   

الدائــنون المضــمونون إعــادة الــنظر في معاملــة مصــالحهم الضــمانية، قــد لا يلــزم الأمــر موافقــة     
أو رأي خبير بوجه عام الحصول على    وسع المحكمة    يكون في ، لن   في كـل الأحـوال    و. المحكمـة 

 .رها لها ممثل الإعسار لكي تستند إليها في اتخاذ قرارهامعلومات أكثر من تلك التي يوفّعلى 

ومسـألة توفـير ضـمانة عـلى الموجـودات غـير المـرهونة أو الموجـودات الـتي هي ليست                      -١٠٦
وعندما يرسي ممثل   . عموما ة المحكمة مـرهونة بكامـلها ليسـت مسـألة ينـبغي أن تشـترط موافق ـ             

الإعسـار درجـة الأولويـة الـتي يمكـن مـنحها عمومـا، كمـنح أولويـة إدارية مثلا، قد لا يقتضي                       
ئـي أن مـن المستصـوب الحصـول عـلى موافقة المحكمة، قد يتمثل      وإذا ر. الأمـر موافقـة المحكمـة     

ولكــن، عــندما تمــس  . كمــةالــنهج الوســط في تحديــد عتــبة نقديــة يقتضــي تجاوزهــا موافقــةَ المح  
الضـمانة أو الأولويـة المـزمع مـنحها مصـالح الدائـنين المضـمونين القائمين مثلا، ولا يؤيد هؤلاء           

 .الدائنون المضمونون الحل المقترح، فإنّ من الضروري اشتراط موافقة المحكمة
  

  آثار التحويل -٥ 
ــ -١٠٧ ــراض   نص بعــض قوانــين الإعســار عــلى أنّ أي ضــمانة أو أولو  ي ــة تمــنح بشــأن الإق ي

مســؤولية عــن تــأخير بــدء إجــراءات أــا قــد تنشــئ الجديــد يمكــن نقضــها في تصــفية لاحقــة، و
وينطوي هذا النهج على احتمال الثني عن       .  إلحاق ضرر بمصالح الدائنين    احتمالالتصـفية وعـن     

ائــنين باع ــج يقضــي باحــتفاظ الدوقــد يكــون مــن الأفضــل اتــ. بــدء إجــراءات إعــادة التنظــيم
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وهناك ج  . الحاصـلين عـلى الأولوية بشأن التمويل الجديد بتلك الأولوية في أي تصفية لاحقة             
 آخـر يقضـي بالاعـتراف بالأولويـة في تصـفية لاحقـة، ولكـن لـيس بالضـرورة بدرجـة الأولوية                     

صفية أو  قة بتكاليف الت  المطالبات الإدارية المتعلّ   تلي مرتبة    قـد تـأتي مثلا في مرتبة      إـا   ، بـل    ذاـا 
 .النفقات الإداريةتتساوى مع مرتبة 

  
  ٦٨-٦٣التوصيات  

  )١٠٦ و١٠٥ و١٠٠‐٩٤الفقرات (اجتذاب التمويل اللاحق لبدء الإجراءات والإذن به   
 ٦٣-    على تمويل لاحق لبدء    الحصول  مثل الإعسار   قانون الإعسار لم  ر  ينـبغي أن ييس

ــز للحصــول عــلى ذل ــ  الإجــراءات  ــه حواف ــر لـ ــرر وأن يوفّ ــندما يق ــتمويل ع  ممــثل ك ال
ديمومــتها أو لكفالــة لاســتمرار تشــغيل منشــأة المديــن أو  ضــروري  ذلــك أنّالإعســار 

ويجوز أن يشترط قانون الإعسار     . لـلمحافظة على قيمة موجودات الحوزة أو تحسينها       
 .أن تأذن المحكمة بتوفير التمويل اللاحق لبدء الإجراءات أو أن يقبل الدائنون ذلك

  
  )١٠٢ و ١٠١الفقرتان  (لتمويل اللاحق لبدء الإجراءات    لمسندة إلى اولوية الأا  

 ٦٤-    ر قانون الإعسار الأولوية التي يجوز إسنادها إلى التمويل اللاحق          ينـبغي أن يقر
لـبدء الإجـراءات، بمـا يكفـل على الأقل السداد لموفِّر التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                

 بمن فيهم الدائنون غير المضمونين الذين       ،يين غير المضمونين  قـبل السـداد للدائـنين العاد      
 .لهم أولوية إدارية

  
   اللاحق لبدء الإجراءات   بشأن التمويل  منح ضمانة     

 الــتمويل بشــأن ســدادينــبغي أن يتــيح قــانون الإعســار مــنح مصــلحة ضــمانية   -٦٥ 
 المرهونة،  اللاحـق لـبدء الإجـراءات، تشمل منح مصلحة ضمانية على الموجودات غير            

من بمـا فـيها الموجـودات المكتسـبة فيما بعد، أو مصلحة ضمانية صغرى أو أدنى مرتبة                  
 . الأولوية على موجودات الحوزة المرهونة من قبلحيث

موجــودات الــتي تمــنح بشــأن   القــانون أنّ المصــلحة الضــمانية  يبــينينــبغي أن  -٦٦ 
ات، ليست لها أولوية تسبق أي      تـأمين الـتمويل اللاحق لبدء الإجراء       مـن أجـل      الحـوزة 

مصـلحة ضـمانية قائمـة بشـأن الموجودات ذاا ما لم يحصل ممثل الإعسار على موافقة              
 .٦٧الدائنين المضمونين القائمين أو يتبع العملية الإجرائية الواردة في التوصية 
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 قــانون الإعســار أنــه يجـوز لــلمحكمة، عــندما لا يوافــق الدائــن  يبــينينـبغي أن   -٦٧ 
لمضـمون القـائم، أن تـأذن بإنشـاء مصـلحة ضـمانية لهـا أولويـة عـلى المصالح الضمانية                     ا

 :القائمة من قبل، شريطة استيفاء شروط معينة، منها

أن يكـون الدائـن المضـمون القـائم قـد أتيحـت لــه الفرصة لأن تسمعه                   )أ(  
 المحكمة؛

 عــلى أن يكــون بإمكــان المديــن أن يثبــت عــدم قدرتــه عــلى الحصــول )ب(  
 التمويل بأي طريقة أخرى؛

 .أن تحمى مصالح الدائن المضمون القائم )ج(  
  

  )١٠٧الفقرة (أثر التحويل في التمويل اللاحق لبدء الإجراءات 
 قـانون الإعسـار أنـه، عـندما تحـول إجراءات إعادة التنظيم إلى               يبـين ينـبغي أن     -٦٨ 

          أولوية أُسندت إلى التمويل اللاحق   تصـفية، ينـبغي مواصـلة الاعـتراف في التصفية بأي 
 .لبدء الإجراءات في إعادة التنظيم

  
  الجزء الثاني، الفصل الثاني، القسم باء                
  حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها                  

  وقت انطباق الوقف -٥ 
  التدابير المؤقتة ‘١‘ 

تقـديم طلب،   عـند  آلـيا في بعـض قوانـين الإعسـار الـتي لا تـنص عـلى بـدء الإجـراءات                -٤٧
يســتكمل تطبــيق الوقــف عــند بــدء الإجــراءات بــتدابير مؤقــتة يمكــن الأمــر باتخاذهــا في الفــترة     
الفاصـلة بـين تقـديم الطلـب وبـدء الإجـراءات من أجل حماية موجودات المدين التي من المحتمل          

نحــو وحــتى إذا اتخــذ قــرار الــبدء عــلى . أن تشــكِّل حــوزة الإعســار ومصــالح الدائــنين الجماعــية 
 –سـريع، هـناك احتمال حدوث تغير في وضع منشأة المدين وتبدد موجوداته أثناء تلك الفترة    

فـالمدين قـد تسـاوره الرغبة في إحالة موجوداته إلى خارج المنشأة، والدائنون قد يلجؤون، عند                 
 عند  فرض المديـن اسـتباقا لأثـر أي وقـف قد ي           إزاءعـلمهم بالطلـب، إلى اتخـاذ تدابـير انتصـافية            

ــدء الإجــراءات  ــتة في تلــك الظــروف أن يحــبط أهــداف       . ب ــير مؤق ــر تداب ومــن شــأن عــدم توفّ
التدابير المؤقتة، فإنّ الحاجة إلى إعفاء  فـيما يـتعلق بمعظـم        الحـال    هـو وكمـا   . إجـراءات الإعسـار   
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 أن تترتب   تكون لها الأرجحية على أي أضرار يحتمل      عمومـا يجـب أن تكون عاجلة ويجب أن          
 .دابيرعلى تلك الت

وإذا سمـح قانون الإعسار بمنح تدابير مؤقتة، فمن المهم أن ينص أيضا على استعراضها                -٤٨
دوريـا، وعـلى تجديدهـا بواسـطة المحكمـة إذا اقتضـت الضـرورة ذلـك، وأن يعـالج ما سيحدث                      

وفي العديد من الحالات لن تكون هناك حاجة إلى . لـتلك الـتدابير عـند بـدء إجراءات الإعسار     
.  عند بدء الإجراءات ستبطِلهاآليا انطـباقها بعـد بـدء الإجـراءات لأنّ التدابير المنطبقة            اسـتمرار 

 إعفاءً مؤقتا من نوع معين عند بدء الإجراءات وكان          آلياولكـن، إذا لم توفّـر الـتدابير المنطـبقة           
ت في  ذلـك الإعفـاء المؤقـت مطلوبـا بعد بدئها، جاز للمحكمة تمديد انطباق ذلك التدبير المؤق                

كمـا إنّ الـتدابير المؤقتة تنتهي عندما يرفض طلب مقدم لبدء الإجراءات أو           . الظـروف المناسـبة   
 .عندما يكلَّل الطعن في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة بالنجاح

  
  أنواع التدابير المؤقتة ‘٢‘ 

 ثالثة أو قـد تكـون الـتدابير المؤقـتة مـتاحة بـناء على طلب المدين أو الدائنين أو أطراف                  -٤٩
وهـي يمكـن أن تشـمل تعـيين ممثل مؤقت للإعسار أو             . بأمـر تصـدره المحكمـة بمـبادرا الخاصـة         

ــن (شــخص آخــر   ــدا المدي ــة الموجــودات     ) ع ــيها ولحماي ــن أو الإشــراف عل لإدارة منشــأة المدي
ــولي الســيطرة عــلى بعــض        ــن مــن التصــرف في الموجــودات؛ وت ــنين؛ ومــنع المدي ومصــالح الدائ

ن أو كـلها؛ وتعلـيق إنفـاذ الدائـنين لحقوقهم الضمانية إزاء المدين؛ ووقف أي                موجـودات المدي ـ  
مــثلا مــن جانــب دائــن كالإجــراء المــتخذ  موجــودات المديــن، تجــاهإجــراء مــن جانــب الدائــنين 

مضـمون أو صـاحب حـق في الاحـتفاظ بالملكـية؛ ومـنع بـدء أو مواصـلة الدعاوى الفردية التي                 
 . مطالباممن أجل إنفاذيرفعها الدائنون 

وعــندما يعــين ممــثل إعســار كــتدبير مؤقــت، قــد لا تكــون لـــه صــلاحيات واســعة            -٥٠
كصـلاحيات ممـثل الإعسـار الـذي يعـين عند بدء الإجراءات، وقد تكون مهامه مقصورة على       

فهو قد يمنح، مثلا، صلاحيةَ استخدام موجودات المدين        . حمايـة الموجـودات ومصـالح الدائنين      
 من أجل حماية، وتسييل كل الموجودات أو جزء منها  المعـتاد  العمـل    سـياق فـيها في    والتصـرف   

قـيمة الموجـودات الـتي هـي، بحكـم طبيعـتها أو بسـبب ظـروف أخرى، قابلة للهلاك أو عرضة                      
وعلى أي حال، قد تقتضي . لتـناقص قيمـتها أو هـي معرضـة لمخاطـر أخـرى، والمحافظـة علـيها             

يات بــين ممــثل الإعســار المؤقــت والمديــن فــيما يــتعلق بتشــغيل   الضــرورة تحديــد تــوازن المســؤول 
ونظرا لإمكان . منشـأة المديـن مـع مـراعاة أنـه لم تـتقرر وقـتذاك مسـألة بـدء إجراءات الإعسار                    

حـدوث أضـرار جسـيمة لمنشأة المدين أو لحقوق الدائنين في الحالات التي تقرر فيها المحكمة في                 
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ات، فإنّ من المستصوب ألا تمارس المحكمة صلاحية منح    ايـة الأمـر رفـض طلـب بـدء الإجراء          
وبوجــه عــام، يواصــل . تدابــير مؤقــتة إلا عــندما تقتــنع بــأنّ موجــودات المديــن معرضــة لــلخطر 

، باستثناء المعتاد العمل سياقالمديـن تشـغيل منشـأته واسـتخدام الموجـودات والتصـرف فيها في        
 .المحكمة قيوداعليه ما تفرض 

  
  بات الاستدلالية  المتطل ‘٣‘ 

نظـرا لأنّ هـذه الـتدابير مؤقـتة بطبيعـتها ويوافـق عـلى اتخاذهـا قبل أن تقرر المحكمة أن                       -٥١
                 حا معـايير الـبدء قـد اسـتوفيت، يجوز أن يشترط القانون اقتناع المحكمة بأن هناك احتمالا مرج

 المدين بطلب   وفي حال قيام طرف آخر غير     . إلى حـد مـا بـأن المديـن سيسـتوفي متطلبات البدء            
الــتدبير، يجــوز أن تشــترط المحكمــة عــلى مقــدم الطلــب تقــديم دلــيل يثبــت أنّ الــتدبير ضــروري  

وفي تلــك الحالــة، قــد يشــترط أيضــا توفــير . لصــون قــيمة موجــودات المديــن أو تفــادي تــبددها
شـكل مـن أشـكال الضـمانة للتكالـيف أو الرسـوم أو الأضـرار، كـإيداع تعهـد مـثلا، في حال                        

. بـدء الإجـراءات بعـد ذلـك، أو إذا أدى التدبير الملتمس إلى إلحاق ضرر ما بمنشأة المدين      عـدم   
وقـد يكـون مـن المناسـب، في حـال الحصـول عـلى التدابير المؤقتة بشكل غير سليم، أن يسمح                      

 .طالب التدبيرالتعويضات التي ستفرض على للمحكمة بتقدير التكاليف والرسوم و
  

  وبالأوامر الصادرة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة     الإشعار بالطلب   ‘٤‘ 
 أن ينظر قانون الإعسار في مسألة الإشعار بطلب التدابير يكـون من الضروري أيضا    قـد    -٥٢

، وفي )بمـا في ذلـك الوقـت الذي ستصبح فيه تلك التدابير سارية     (صـدور أمـر باتخاذهـا       بالمؤقـتة و  
عام، ينبغي أن يتلقى المدين إشعارا بطلب وكمبدأ . مسـألة تحديـد الأطـراف الـتي يجـب إشـعارها         

    ولا يكون من المستصوب، إلا في ظروف . تاح لـه الفرصة للطعن في الطلب الـتدابير المؤقتة وأن ت
ومع أنّ العديد   . اسـتثنائية، الاستغناء عن إشعار المدين والمضي في تنفيذ الطلب من جانب واحد            

الـتدابير المؤقـتة، فإنهـا تفعـل ذلك         بشـأن   د  سـمح بـتقديم طلـبات مـن جانـب واح ـ          يمـن القوانـين     
عمومـا اسـتنادا إلى أن مقـدم الطلـب يوفّر ضمانة للتكاليف والأضرار ويستطيع أن يثبت العجلة                  
المطلوبـة، أي أنّ ضـررا لا يعـوض سـيحدث إذا اشترط عليه أن يلتمس التدبير المطلوب بموجب                   

 حالما يصدر أمر باتخاذ تدابير مؤقتة ،ومع ذلك. إجـراءات عرفية تقتضي الإشعار قبل أيام عديدة   
عـلى أساس طلب من جانب واحد، سيكون من حق المدين عموما أن يتلقى إشعارا بالأمر وأن                 

 الذي لا بالمدين أي ضرر غير مبرر إلحاقونظرا لضرورة تفادي . تاح لــه الفرصـة لكـي يسـمع       ت ـ
م جعل الإشعار بأمر اتخاذ التدابير المؤقتة        فـيما بعـد، قد يلز      تجاهـه يجـري بـدء إجـراءات الإعسـار         
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وينبغي أيضا إشعار الأطراف الأخرى عندما      . مقصـورا عـلى الأطـراف الـتي يمسـها الأمر مباشرة           
 .تكون التدابير المؤقتة الملتمسة كفيلة بالمساس بمصالحها

  
  الإعفاء من التدابير المؤقتة ‘٥‘ 

عندما  لإاء تدابـير مؤقـتة كالـتعديل أو ا        قـد يكـون مـن المناسـب الإعفـاء مـن انطـباق              -٥٣
ويمكـن أن تشـمل الأمثلة   . يـؤدي تطبـيقها إلى إلحـاق ضـرر بمصـالح الأشـخاص المسـتهدفين ـا          

        المدين تجاهمطالبة  بالحفاظ على   ضة للتلف والدعاوى المتصلة     الحـالات الـتي تـتعلق ببضـائع معر  
وقد يستلزم  .  الدائنين المضمونين  ، كمـا يمكـن أن تشـمل في بعـض الحـالات            أو تقريـر مقدارهـا    

مـنح هـذا الإعفـاء مضـاهاته بالضـرر الـذي يمكـن أن يقـع عـلى مصالح الدائنين عموما أو على                        
ويجــوز إتاحــته بــناء عــلى طلــب الطــرف المــتأثر أو طلــب ممــثل الإعســار أو . موجــودات المديــن

ر أو الأشــخاص ، وهــو سيســتلزم بوجــه عــام إشــعار الشــخص المــتأث ذاــاالمحكمــة مــن بمــبادرة 
وعــندما يكَلَّــل الطعــن في أمــر صــادر بشــأن اتخــاذ تدبــير   . المــتأثرين بالــتعديل أو الإــاء بذلــك 

 .مؤقت بالنجاح، ينتهي تطبيق ذلك التدبير عموما أو تعدله المحكمة
  

  حماية الدائنين المضمونين -٨ 
  حماية القيمة  )ب( 

ة خصيصـا لمعالجـة التأثير السلبي الذي     عـتمد بعـض قوانـين الإعسـار أحكامـا موضـوع           ي -٦٣
يـــلحق بالدائـــنين المضـــمونين مـــن جـــراء الوقـــف، وذلـــك بالمحافظـــة عـــلى القـــيمة الاقتصـــادية  

شـار إلى هـذا الإجـراء في بعـض الولايـات القضائية             ي(للمطالـبات المضـمونة أثـناء فـترة الوقـف           
ــطلح  ــية "بمصـ ــة الوافـ ــوزة أن  "). الحمايـ ــتطاعة الحـ ــون في اسـ ــندما يكـ ــيمة  وعـ ــلى قـ ــافظ عـ  تحـ

ُج إزاءهاالموجودات المرهونة، فإنّ من الممكن ات باع عدة. 
  

  حماية قيمة الموجودات المرهونة     ‘١‘ 
يتمـثل أحـد الـنهج في حماية قيمة الموجودات المرهونة ذاا، على أن يفهم أنّ عائدات                  -٦٤

       وقد . المضمون من مطالبتهم  ع مباشـرة عـلى الدائـنين بقـدر الجزء           بـيعها، عـند التصـفية، سـتوز
 .يتطلب هذا النهج اتخاذ عدد من الخطوات لتنفيذه

وبما أنّ مدى   . فأثـناء فـترة الوقـف، مـن المحـتمل أن تتـناقص قـيمة الموجـودات المرهونة                  -٦٥
ايــة الأمــر ســيكون محــدودا بقــيمة    تمــت ع الدائــن المضــمون بالأولويــة عــندما يجــري الــتوزيع في

وينص بعض .  فإنّ تضاؤل القيمة يمكن أن يكون مجحفا للدائن المضمون         الموجـودات المـرهونة،   
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قوانـين الإعسـار عـلى أنه ينبغي لممثل الإعسار أن يحمي الدائنين المضمونين من أي تضاؤل في                   
ا بــتقديم مدفوعــات نقديــة دوريــة تعــادل القــيمة، إمــا بــتوفير موجــودات إضــافية أو بديلــة، وإمــ

 الـنهج لـيس ضـروريا إلا عـندما تكـون قيمة الموجودات المرهونة      وهـذا . مقـدار نقصـان القـيمة    
وإذا كانت القيمة تفوق مقدار المطالبة فإنّ الدائن المضمون         . أقـل مـن مقـدار المطالبة المضمونة       

لـن يتكـبد خسـائر نتـيجة لتـناقص القـيمة إلى أن تصـبح تلـك القـيمة غـير كافـية لسداد المطالبة             
ن تسمح  افظ عـلى قـيمة الموجودات المرهونة على النحو المبي         وبعـض الـدول الـتي تح ـ      . المضـمونة 

غير أنّ دفع   . أيضـا بدفـع فـائدة أثـناء فـترة الوقـف تعويضا عن التأخر الذي تفرضه الإجراءات                 
ــبة         ــيمة المطال ــرهونة أكــبر مــن ق ــيمة الموجــودات الم ــا كانــت ق ــد يكــون محــدودا طالم ــائدة ق الف

ي الــتعويض عــن الــتأخر إلى اســتنفاد الموجــودات  وفي الحــالات الأخــرى، قــد يــؤد . المضــمونة
ع المقرضين على التماس مصلحة ضمانية    وهذا النهج قد يشج   . المـتاحة للدائـنين غير المضمونين     

 .من شأا أن تحمي قيمة مطالبام حماية وافية
  

  تقدير قيمة الموجودات المرهونة
المرهونة إيجاد آلية لتقدير قيمتها     مـن الأمـور الأساسـية لمفهـوم حمايـة قـيمة الموجودات               -٦٦

لكـي يتسـنى لـلمحكمة أن تـنظر فـيما إذا كـان سـيتعين تعويـض الدائـنين المضمونين وأن تقرر                       
وهذه . مقـدار الـتعويض كـتدبير انتصافي إزاء تناقص قيمة الموجودات المرهونة أثناء الإجراءات     

الأساس الذي سيستند إليه في     دة وقـد تـنطوي عـلى أمـور تتعلق ب          المسـألة يمكـن أن تكـون معقّ ـ       
، وبتحديد الطرف   )مـثلا، قـيمة المنشأة العاملة أو قيمة التصفية        (تقديـر قـيمة تلـك الموجـودات         

الــذي ســيتولى تقديــر القــيمة، وتحديــد الــتاريخ ذي الصــلة لــتقدير القــيمة، مــع إيــلاء الاعتــبار     
 قــدرت قــيمة وفي بعــض الحــالات قــد تكــون الأطــراف قــد. للغــرض مــن طلــب تقديــر قيمــتها

وقد . الموجـودات قـبل بـدء الإجـراءات، وقـد يكـون تقديـر قيمـتها لا يزال صحيحا عند البدء                  
يكـون ثمـة حاجـة إلى تقديـر إجمـالي لقيمـتها بعـيد بـدء الإجراءات وذلك لغرض تسجيل جميع                      

ــية  ــتزامات المال  وإعــداد بــيان بصــافي رصــيد المديــن، لكــي يكــون لــدى ممــثل    الموجــودات والال
وقـــد يحـــتاج إلى تقديـــر قـــيمة الموجـــودات، وخصوصـــا  . ار فكـــرة عـــن قـــيمة الحـــوزةالإعســـ

وأي مطالــبة غــير (الموجــودات المــرهونة، أثــناء الإجــراءات بغــية تحديــد قــيمة المطالــبة المضــمونة 
وقد يحتاج أيضا . ومسـائل الحماية فيما يتعلق بأي تناقص في تلك القيمة    ) مضـمونة ذات صـلة    

 خارجدات دعما للتصرف في أجزاء من المنشأة أو في موجودات معينة          إلى تقديـر قـيمة الموجو     
، وكذلــك عــند إقــرار خطــة إعــادة تنظــيم تمــت الموافقــة علــيها لاســتيفاء    المعــتادســياق العمــل 
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تقدير القيمة  المترتـبة عـلى     تكلفة  ال ـومـن المسـائل ذات الصـلة بذلـك مسـألة            . الشـروط المنطـبقة   
ل تلك التكلفةوالطرف الذي ينبغي لـه أن يتحم. 

وثمـة ـج مفـاده أن تقدر قيمة الموجودات، في المرة الأولى على الأقل، باتفاق الأطراف                  -٦٧
وتنص قوانين ).  مـن جهـة أخـرى    والدائـن المضـمون   مـن جهـة،  المديـن أو ممـثل الإعسـار      (المعنـية   

، بدلا من أن   مـثلا، يجـوز لـلمحكمة     ف. أخـرى عـلى ُـج مخـتلفة قائمـة عـلى الـلجوء إلى المحكمـة                
          د أسـلوب تقديـر القـيمة الـذي يمكـن أن يضـطلع بـه خبراء                 تـتولى بنفسـها تقديـر القـيمة، أن تحـد

ويمكـن دعـم هـذا الـنهج بالنص في قانون الإعسار على مبادئ واضحة يمكن الاستناد                 . مختصـون 
ثل الإعسار  وثمـة ـج بديـل وهـو أن تـتولى المحكمـة، ربما على إثر قيام مم                 . ا في تقديـر القـيمة     إلـيه 

بـتقدير أو تقيـيم أولي للقـيمة، مهمـة تقديـر القـيمة عـلى أسـاس أدلـة قـد تشمل دراسة الأسواق                         
وتقتضي بعض القوانين أن تقدر قيمة الموجودات استنادا إلى السوق          . وظـروفها وشـهادة الخـبراء     

ء أو  من خلال البيع، بحيث يحصل على أعلى سعر متاح في السوق للموجودات من خلال عطا              
بـيد أن هـذا الأسـلوب لـتقدير القيمة يتسم بكونه أقلّ انطباقا على حماية قيمة الموجودات                  . مـزاد 

ف ممثل الإعسار في موجودات الحوزةالمرهونة أو المطالبة المضمونة مما على حالة تصر. 

ــن الضــروري اســتخدام         -٦٨ ــثل الإعســار أنّ م ــرى مم ــد ي وفي بعــض حــالات التصــفية، ق
 إلى  لحوزةا قيمة   زيادةمن أجل   ) ، أدناه ٨٦-٨٣انظر الفقرات   (رهونة أو بيعها    الموجـودات الم ـ  

ففـي التصـفية عـلى سـبيل المـثال، إذا كـان ممـثل الإعسار يرى أن السبيل الأفضل                    . أقصـى حـد   
واصل المنشأة عملها لفترة مؤقتة، فقد يود أن يبيع   هو أن ت  إلى أقصـى حد     لحـوزة   ا قـيمة    لـزيادة 

وفي إجراءات إعادة التنظيم أيضا، قد يكون الأفضل لمصلحة الحوزة       . جزئـيا  المـرهون    المخـزون 
. توفير رأس المال العامل اللازم    مـن أجـل     باع الموجـودات المـرهونة ذات الطبـيعة المتشـاة           أن ت ـ 

يكـون الدائـنون المضـمونون محمـيـين بالمحافظـة على قيمة الموجودات المرهونة،              عـندما   ومـن ثم،    
تصـوب لقانون الإعسار أن يتيح لممثل الإعسار خيار تزويد الدائن بمصلحة  قـد يكـون مـن المس     

ــة،    ــئة بديل ــيازتكــونضــمانية مكاف ــثلا امت ــائدات    ا م ــلى موجــودات أخــرى أو ع ــن  ع ــيع م ب
الموجـودات المـرهونة، أو دفع المبلغ الكامل لقيمة الموجودات التي تضمن المطالبة المضمونة، إما      

ز ُـج أخـرى عـلى اسـتخدام عـائدات بيع            وتركّ ـ. تفَق علـيها  فـورا أو عـن طـريق خطـة دفـع م ـ           
ومن الأساليب المتاحة أن تمنع المحكمة      ). ، أدناه ٩٣ و ٩٢انظـر الفقرتين    (الموجـودات المـرهونة     

نح بعــض يمــو. ممــثل الإعســار مــن اســتخدام تلــك العــائدات، ســواء في الحاضــر أو في المســتقبل 
لوقــف حــتى يتمكــنوا مــن الســعي إلى الحصــول عــلى  القوانــين الدائــنين المضــمونين إعفــاء مــن ا 

وسـائل انتصـاف فـردية فـيما يـتعلق بـتلك العـائدات، أو تحميل الكيان المدين أو إدارته أو ممثل           
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الإعسـار مسـؤولية شخصية عن مقدار العائدات، أو جعل الدين غير قابل لإبراء الذمة، عندما                
 .ائداتلا يأذن الدائن المضمون أو المحكمة باستخدام الع

  
  حماية قيمة الجزء المضمون من المطالبة      ‘٢‘ 

ل في حماية قيمة الجزء المضمون من    ثمـة ـج ثان لحماية مصالح الدائنين المضمونين يتمثّ          -٦٩
فعـند بـدء الإجـراءات مباشـرة، تقـدر قـيمة الموجـودات المـرهونة ثم يقرر، استنادا إلى                    . المطالـبة 

ــدار الجــزء ا   ــتقدير، مق ــن  ذلــك ال ــبة الدائ ــتا طــوال    . لمضــمون مــن مطال ــدار ثاب ويظــل هــذا المق
الإجـراءات ويـتلقى الدائـن المضـمون، عند التوزيع في أعقاب التصفية، مطالبة ذات أولوية من                 

وأثـناء الإجـراءات، يمكن للدائن المضمون أن يتلقى أيضا          . الدرجـة الأولى تعـادل ذلـك المقـدار        
لمضــمون مــن المطالــبة تعويضــا عــن الــتأخر الــذي فرضــته   نســبة الفــائدة الــتعاقدية عــلى الجــزء ا 

ب هـذا الـنهج بعـض التعقـيدات المـرافقة للتقدير الجاري لقيمة الموجودات                ويتجن ـ. الإجـراءات 
 .المرهونة والذي قد يكون لازما في إطار النهج الأول المشار إليه أعلاه

  
  ٥٠ و٤٥-٣٩التوصيات 

  )٥٣‐٤٧الفقرات (التدابير المؤقتة   
 قــانون الإعســار أنــه يجــوز لــلمحكمة أن تمــنح إعفــاء ذا طــابع  يبــينينــبغي أن  -٣٩ 

 تكــون هــناك عــندمامؤقــت، بــناء عــلى طلــب المديــن أو الدائــنين أو الأطــراف الثالــثة، 
حاجـة إلى الإعفـاء مـن أجـل حمايـة وصـون قـيمة موجودات المدين أو مصالح الدائنين                

إجـراءات الإعسـار وبـدء الإجراءات، بما في         في الفـترة الفاصـلة بـين تقـديم طلـب بـدء              
 :ذلك

المتخذة موجودات المدين، بما في ذلك الإجراءات       على   الحجـز وقـف    )أ(  
 الأطراف الثالثة وإنفاذ المصالح الضمانية؛نافذة على المصالح الضمانية لجعل 

إسـناد إدارة منشـأة المديـن أو الإشـراف علـيها، بمـا في ذلك صلاحية                  )ب(  
 المعــتاد، إلى ممــثل الإعســار أو ســياق العمــل الموجــودات والتصــرف فــيها في اســتخدام

 شخص آخر تعينه المحكمة؛

إســناد مهمــة تســييل كــل موجــودات المديــن أو جــزء مــنها إلى ممــثل    )ج(  
الإعســار أو شــخص آخــر تعيــنه المحكمــة، مــن أجــل حمايــة وصــون قــيمة موجــودات    
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ضـة للتلف أو عرضة  ظـروف أخـرى، معر  ، بحكـم طبيعـتها أو بسـبب    هـي المديـن الـتي     
ضة للخطر بشكل آخر؛لتدني قيمتها أو معر 

ـــدء الإجــراءات     )د(   ــنوع المنطــبق أو المــتاح عــند ب أي إعفــاء آخــر مــن ال
 .٤٨ و٤٦بمقتضى التوصيتين 

  
  )٥١الفقرة (تعويض الخسارة في سياق التدابير المؤقتة         

 :مة الصلاحية من أجليجوز أن يوفّر قانون الإعسار للمحك -٤٠ 

مطالـبة مقـدم الطلـب الخـاص بالـتدابير المؤقتة بأن يوفّر التعويض عن                )أ(  
 الخسارة، وأن يدفع التكاليف أو الرسوم إذا اقتضى الأمر؛ أو

 .فرض جزاءات في سياق الطلب الخاص بالتدابير المؤقتة )ب(  
  

  )٧٣‐٧٠ و ٥٠الفقرات (توازن الحقوق بين المدين وممثل الإعسار        
ينـبغي أن يحـدد القـانون بوضـوح تـوازن الحقوق والالتزامات بين المدين وأي                 -٤١ 

ففي الفترة الفاصلة بين تقديم طلب بدء إجراءات        . ممـثل للإعسـار يعين كتدبير مؤقت      
الإعسـار وبـدء تلـك الإجـراءات، يحــق لـلمدين أن يواصـل تشـغيل منشـأته ويســتخدم         

 المحكمـة من    هفرض ـت المعـتاد، باسـتثناء مـا        سـياق العمـل     الموجـودات ويتصـرف فـيها في      
 .تقييدات

  
  )٥٢الفقرة (الإشعار   

 قانون الإعسار أنه، ما لم تقرر المحكمة الحد من ضرورة الإشعار    يبينينـبغي أن     -٤٢ 
ــنه، يجــب توجــيه إشــعار مناســب إلى الأطــراف      ــتأثرة أو الاســتغناء ع ذات المصــلحة الم

 :يلي بما

بما في ذلك   (لـب لتنفيذ التدابير المؤقتة أو أمر من المحكمة بتنفيذها،           ط )أ(  
 ؛)طلب بشأن استعراضها وتعديلها أو إائها

تدابــير إضـافية تنطــبق عــند الــبدء مــا لم تقــرر  باتخــاذ أمـر مــن المحكمــة   )ب(  
 .المحكمة الحد من ضرورة الإشعار أو الاستغناء عنه
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  )٥٢الفقرة (لب من طرف واحد        التدابير المؤقتة بناء على ط   
 في حـال عدم توجيه إشعار إلى المدين أو  ، قـانون الإعسـار أنـه     يبـين ينـبغي أن     -٤٣ 

طـرف آخـر ذي مصـلحة ومـتأثر بـتدبير مؤقـت بالطلـب الخاص بالتدبير المؤقت، يحق                   
لـلمدين أو للطـرف الآخر ذي المصلحة المتأثر بالتدابير المؤقتة، أن يسمع رأيه بسرعة،               

 .التدبير الانتصافيفيما إذا كان ينبغي استمرار 
 

  )٥٣الفقرة (تعديل التدابير المؤقتة أو إاؤها    
 قــانون الإعســار أنــه يجــوز لــلمحكمة، بمــبادرا أو بــناء عــلى   يبــينينــبغي أن  -٤٤ 

طلـب مـن ممثل الإعسار أو المدين أو الدائن أو أي شخص آخر متأثر بالتدابير المؤقتة،       
 .رض تلك التدابير وتعدلها أو تنهيهاأن تستع

  
  ) من الفصل الأول ٦٣ والفقرة ،٥٣الفقرة (إاء التدابير المؤقتة   

 : قانون الإعسار أنّ التدابير المؤقتة تنتهي عندمايبينينبغي أن  -٤٥ 

 يرفض طلب مقدم بشأن البدء؛ )أ(  

 ؛٤٣تضى التوصية يطعن بنجاح في أمر باتخاذ تدابير مؤقتة بمق )ب(  

ر المحكمة استمرار  تصـبح الـتدابير المنطبقة عند البدء نافذة، ما لم تقر        )ج(  
 .نفاذ التدابير المؤقتة

  
  )٦٩‐٦٣الفقرات (الحماية من تناقص قيمة الموجودات المرهونة         

 قـانون الإعسار أنه يحق للدائن المضمون، عندما يقدم طلبا إلى            يبـين ينـبغي أن     -٥٠ 
ــيها مصــلحة ضــمانية      ــه ف ــيمة الموجــودات الــتي لـ ــة ق ويجــوز . المحكمــة، أن تمــنحه حماي

 :للمحكمة أن تمنح تدابير حماية مناسبة يمكن أن تشتمل على ما يلي

 سداد مدفوعات نقدية من الحوزة؛  )أ(  

 تقديم مصالح ضمانية إضافية؛ أو )ب(  

 .استخدام أي وسيلة أخرى تقررها المحكمة )ج(  
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